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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف الوكالة ومشروعيتها وأركانها.
الكلمات الافتتاحية: الوكالة، الرجوع.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف الوكالة ومشروعيتها وأركانها.

II. موضوع المقالة 
1-تعريف الوكالة: 

الوكالة في اللغة: التفويض كما في قوله تعالى مخبرًا عن هود عليه السلام: {إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ} [هود: 56]، أي: اعتمدت عليه، وفوضت أمري إليه، والوكالة: الحفظ، كما في قوله تعالى: {وقالوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173]، أي: الحافظ، وقوله تعالى:  {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} [المزمل: 9] قال الفراء من علماء اللغة: أي: حفيظًا.

وفي الاصطلاح الفقهي؛ الوكالة عند الحنفية: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم يملكهُ.

وعند المالكية: نيابة غيره في حق غير مشروط بموته ولا إمارة.

وقال الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

وأما الحنابلة فقالوا: استنابة جائز التصرف مثله.

وقد أشار الفقهاء إلى أن الوكالة من حيث سببها قد تكون ترفعًا أو عجزًا عن مباشرة  بعض الأمور.

2- مشروعية الوكالة:

أما من الكتاب فقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] إلى آخر الآية التي بين الله فيها -سبحانه وتعالى- الأشخاص الذين يستحقون الزكاة، وهم: الفقراء، والمساكين، ومن بعدهم إلى آخر الآية.

فمحل الشاهد في هذه الآية: أن الله أجاز العمل بجمع الصدقات من الأغنياء، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وما جاء في قصة أصحاب الكهف حينما قاموا من نومهم وقالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19].

ومن السنة ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول -صلى الله عليه وسلم- فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال صلى الله عليه وسلم: «ائت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا من حبوب أو تمر، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته».

أما من الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جواز الوكالة في الجملة. 
ونقول: "في الجملة"؛ لأن هناك أشياء لا تجوز الوكالة فيها.

3- أركان الوكالة:

تقوم الوكالة على أركان أربع:

أولها: الصيغة، والتي تعتبر الركن الوحيد عند الحنفية الذين يشترطون الإيجاب والقبول.

والركن الثاني: الموكِل.

والثالث: الوكيل.

والرابع: الموكل فيه.

- ويصح قبول الوكالة عند الجمهور على الفور وعلى التراخي، إلا أن يتعين زمان الوكالة فيجب قبولها بما لايتنافى مع الزمن المراد مراعاة الوكالة فيه.

وإذا تم عقد الوكالة بالإيجاب والقبول فإنها غير لازمة بل جائزة، فيجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيها إلا إذا تعلق للوكيل حق للغير، فإن الوكالة تصير لازمة حتى يصل لذلك الغير حقه.

فلا يجوز الرجوع إذا تسبب عن الرجوع ضرر بالموكل في نظر الإمام مالك في غيبة الوكيل، أو إذا كان رجوعه أو عزل الوكيل نفسه مطلقًا في حال غيبة الموكل عند أبي حنيفة، أو كان سوف يترتب على الوكيل نفسه- أو عزل الموكل له- إضرار بالغير أو ضياع حق للغير.

- وتجوز الوكالة بأجر وبغير أجر، وهذا لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لما يبعث العمال ليقبضوا الزكاة يجعل لهم أجرًا على سعيهم في هذا الجمع، وكذلك لأن الوكالة جائزة غير واجبة، والعقود الجائزة يجوز أخذ الأجر عليها.
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